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 الأزمة اللبنانية الراهنة: هل هي الأسوأ؟

  
 فيفيان عقيقي 

وط مختلفة، واختبر الإفلاسات واجه المجتمع اللبناني أزمات كثيرة في تاريخه. مرّ بحروب أهلية عدّة واجتياحات إسرائيلية ووصاية سورية. تعرّض لضغ
والثمانينيات من القرن الماضي، وعانى من انهيار سعر صرف الليرة وموجات التضخّم المنفلت بين عامي المصرفية، ولا سيّما بنك إنترا، في الستينيات 

ه هذا المجتمع أزمة أخرى تُضاف إلى أزماته، ويشعر الناس ، وعانى أيضاً من تراكم العجوزات المالية والجارية والمديونية الباهظة... اليوم، يواج1992و1982
التشاؤم وفقدان الثقة بإمكانية تجاوزها كما تجاوزوا الأزمات السابقة، ما يطرح سؤالًا عريضاً وعاماً: هل الأزمة الراهنة هي الأكبر  بالقلق ويعبّرون عن

لية، أربعة اقتصاديين كبار، عاصروا بعض أزمات الماضي، وكانوا في مواقع المسؤو « رالأخبا»والأصعب؟ هل هي الأسوأ؟ وهل هناك مخرج منها؟ استطلعت 
(، حسين كنعان )نائب حاكم مصرف لبنان بين عامي 2000و 1998سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، هم: جورج قرم )وزير المال بين عامي 

 (، وزياد الحافظ )خبير في البنك الدولي في الثمانينيات(1993و 1990عامي (، غسان العيّاش )نائب حاكم مصرف لبنان بين 1990و 1985
 
 تحرير الاقتصاد من عبء المصارفل 

 
  جورج قرم

، التي وضعت برنامجاً للإصلاح المالي لم يُطبَّق بسبب عودة رفيق الحريري إلى 2000و 1998وزير مال سابق في حكومة الرئيس سليم الحصّ بين عامي 
العامةّ. حائز شهادات في القانون الدستوري والعلوم الاقتصادية . خريّج معهد الدراسات السياسية في باريس فرع المالية 2000عد انتخابات عام الحكومة ب

الاستشاري في المنظّمات  والاقتصاد السياسي. بدأ حياته المهنية خبيراً اقتصادياً في وزارتي التصميم والمالية في عهد الرئيس فؤاد شهاب، ثم انتقل إلى العمل
 .ي الجامعة اللبنانية والجامعة اليسوعيةالدولية والاتحاد الأوروبي، ومن ثمّ إلى التدريس ف

، التي نتجت من انخفاض 1966إذا أردت عرض الأزمات التي مرّت على لبنان، يتبادر إلى الذهن ثلاث أزمات رئيسية، هي: أزمة إفلاس بنك إنترا عام 
مصرفاً لبنانياً وانكماش الاقتصاد لنحو  20عها إفلاس نحو على الرغم من جودة موجوداته، بسبب امتناع مصرف لبنان عن مساعدته، وهو ما تبسيولة البنك 

  .سنتين متتاليتين
، ما أدّى إلى انهيار بعض تليها أزمة ثانية تمثّلت بهبوط سعر صرف الليرة في النصف الثاني من الثمانينيات نتيجة المضاربات التي قادتها المصارف

اتها، إذ إن أغلب هذه الديون كانت بالليرة اللبنانية. وحينها لم يتمكّن مصرف لبنان من حماية الليرة المصارف الصغيرة بسبب انخفاض قيمة الديون في محفظ
داً، وتمويل الحرب التي قادها الجيش اللبناني ضدّ الضاحية بسبب تراجع احتياطاته الأجنبية، نتيجة دفع ثمن صفقة سلاح مع أميركا بأكثر من مليار دولار نق

 .الفترةالجنوبية في تلك 
في ميزان المدفوعات والميزان  أمّا الأزمة الثالثة، فهي التي نعيشها حالياً، والتي يمكن القول إنها أكبر أزمة تمرّ على لبنان، نتيجة العجوزات الكبيرة المُسجّلة

ما سُمّي الهندسات المالية، أسهمت بمفاقمة الوضع ، علماً بأنّ محاولات المعالجة، ب2011التفاقم مع بدء الحرب السورية في عام التجاري. أخذت الأزمة ب
ة أمعنت بسياس والوصول إلى الحالة الانكماشية التي نمرّ فيها اليوم وكلّ المخاطر المترتبة عنها. فهذه الهندسات صبّت في مصلحة القطاع المصرفي، إذ

 .لباً بمعدّلات النموالفوائد المرتفعة وطبع العملة، قبل أن تتبع بسياسة حبس السيولة، ما أثر س
. عملياً، أطلقت أزمة الثمانينيات 1992لكن في الواقع، لا يمكن ربط الأزمة الراهنة بالهندسات المالية فقط، وبالتالي فصلها عن مسار طويل بدأ في عام 

على أثره، بالرئيس رفيق الحريري منقذاً للبلاد بعد الزلزال ، والذي جيئ، 1992اللبنانية وصولًا إلى الانهيار الأكبر والمُفتعل في عام  المسار الانحداري لليرة
قارية بأبخس لعالاجتماعي الكبير وارتفاع معدّلات الفقر وانخفاض القدرة الشرائية للرواتب ومعاشات التقاعد، واضطرار الناس إلى التخلّي عن أصولهم ا

  .الأسعار
الاقتصادية التي أتى بها الرئيس رفيق الحريري، والتي تستند إلى شراء العقارات بأبخس الأسعار لإطلاق عملية الإعمار أسهم هذا الزلزال بتسهيل تنفيذ الرؤية 

عادة لبنان إلى دوره قبل الحرب كمركز مالي وخدماتي للشرق الأوسط. إلّا أنّ ما فات رؤية ا لنظام الجديد، أن اقتصادات المنطقة تطوّرت، فيما كان لبنان وا 
 .رقاً بحروبه، وبالتالي لم تعد بحاجة إليهغا

استدانة الدولار بفوائد  بدأت معاناة الاقتصاد اللبناني منذ رفع معدّلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة إلى مستويات عالية جدّاً. وقامت تلك اللعبة على
اتباع سياسة تثبيت سعر الصرف، تأسّس نظام المضاربة، المستمرّ حتى  . ومع%40، وتوظيفها في سندات الخزينة بفوائد وصلت إلى %6-5ين راوحت ب

من الحرب د خرجنا اليوم، إذ كانت عملية تحويل الأرباح الناجمة عن الاستثمار بالدَّيْن العام، من الليرة إلى الدولار، تجري بسهولة ودون أي مخاطر. لق
مليار دولار. درّت هذه اللعبة أرباحاً  80ر، إلّا أنها اليوم، بعد أكثر من ربع قرن من وقف الحرب، تتجاوز بمديونية متواضعة لا تتعدّى ملياراً ونصف مليار دولا

ترات سابقة على طلب المساعدة من خلال طائلة على أصحاب الرساميل، لكن على حساب النشاط الاقتصادي، وهو ما ندفع ثمنه اليوم، وما أجبرنا في ف
  .سلسلة مؤتمرات باريس
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مرّات حجم الناتج الوطني، ومن نزف متواصل بميزان المدفوعات وعجز متمادٍ في الميزان  5الياً يعاني الاقتصاد من عبء قطاع مصرفي يتجاوز حجمة ح
 .ية المتبعةنكماش المتواصلة التي يعاني منها، ويفسّر سياسة الفوائد العالالتجاري، وهو ما يلجم النشاط الاقتصادي في لبنان، ويُسهم بحلقة الا

لاقتصادية تعدّ هذه الظروف الأسوأ على الإطلاق. المخرج مُتاح منها ولكن تشوبه صعوبات. إذ يفترض الخروج من الأزمة إعادة النظر بكل السياسات ا
  .يلالحريري وحتى اليوم، والبدء بوضع مقوّمات قيام نظام إنتاجي بدوالنقدية والمالية المعمول بها منذ عهد الرئيس رفيق 

يه، وقطاع السياحة الداخلية ويتطلّب الأمر اهتماماً بالاقتصاد الحقيقي، ولا سيّما قطاع المعلوماتية الذي يبرع فيه العنصر الشاب اللبناني ولديه نجاحات لافتة ف
ة والصناعات الخفيفة، مع ما يفرضه ذلك من مكافحة يد من اللبنانيين. بالإضافة إلى الاستثمار بالإمكانات الزراعيعبر إنشاء مرافق سياحية صغيرة تستقبل العد

عادة العلاقات بين لبنان وسوريا إلى سابق عهدها، بما يسهّل دعم هذين القطاعين وتسهيل تصريف إنتاجهما. إلّا أن ذلك لا ي كفي دون إعادة النظر التهريب، وا 
وائد العالية التي لا تصبّ إلّا في مصلحة النظام المصرفي، بالإضافة إلى تخلّي اسات النقدية، وهو ما يستوجب وقف الهندسات المالية وسياسة الفبالسي

هذا القطاع وضخّها في المصرف المركزي عن الشركات التي يملكها خلافاً للقانون، ولا سيّما شركة طيران الشرق الأوسط، لما لذلك من أثر في تحرير إيرادات 
مصارف، والعودة إلى تطبيق القوانين وتفعيل عمل مفوضية الحكومة لدى البنك المركزي لمراقبة أعماله، ذلك بعد الاقتصاد، فضلًا عن تشجيع عمليات دمج ال

 .أن اختفت من الوجود
 
 عجز يتجاوز قدرة الاقتصاد على تحمّله 

 
  غسان العياّش

هيار في سعر صرف الليرة. نائب سابق لحاكم مصرف لبنان ، أي في الفترة التي حصل فيها أكبر ان1993و1990بنان بين عامي نائب سابق لحاكم مصرف ل
، أي في الفترة التي حصل فيها أكبر انهيار في سعر صرف الليرة. حائز درجة الدكتوراه في القانون العام )المالية العامّة من جامعة 1993و1990بين عامي 

، 1982و 1977منصب رئيس دائرة في المديرية العامةّ لرئاسة الجمهورية بين عامي العاشرة نانتير. خريّج المعهد الوطني للإدارة والإنماء. شغل  باريس
 .1982مصرفي منذ عام 

لقائم، ليس هناك جديد، فأزمة المالية العامّة مستمرّة هناك مقاربتان للإجابة عن هذا السؤال. بالنسبة إلى عجز الموازنة والدَّيْن العام كنسبة من الناتج المحلّي ا
يضع البلاد أمام مخاطر لا  ة وثلاثين عاماً. أمّا بالنسبة إلى تركيبة الدَّيْن العام، من حيث الجهات المموّلة له والعملات المكوّنة للدَّيْن، فهذا أمرٌ جديدمنذ خمس
 .سابق لها

ادٍ. لكن المؤسف أن نقارن فترة السلم الأهلي بمرحلة ةً بسنوات الحرب الأهلية. وما بعدها، العجز سنوي ومستمرّ ومتمإذاً، عجز الموازنة ليس جديداً، مقارن
ر من ربع قرن على الحرب، إذ كانت هناك مبرّرات للدولة في زمن الاقتتال الداخلي وتفكّك الدولة وفقدانها السيطرة على سيادتها على الأرض. ولكن بعد أكث

 .ية إلّا سوء الإدارةية الرسمية للحرب، لا شيء يبرّر استمرار العجز وتراكم المديونالنها
الرسوم التي كانت خلال الحرب تقلّصت إيرادات الدولة إلى حدّ بعيد، لأن القوى المتحاربة كانت تشارك الدولة في الجباية من طريق المرافئ غير الشرعية و 

ستدانة الكثيفة لتمويل نفقاتها على رواتب الموظّفين السينما ونقاط العبور من منطقة إلى أخرى. لجأت الدولة إلى الا تفرضها على المؤسّسات والمطاعم ودور
 .وفوائد الدَّيْن العام ودعم المحروقات والكهرباء والقمح والنفقات خارج الموازنة

 .ز والدَّيْن العام، لأن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية كان يمتصّ نموّ العج%100مع ذلك، فإن الدَّيْن العام كنسبة من الناتج المحلّي لم يتجاوز نسبة 
ادئ المالية العامّة السليمة بعد الحرب واجهت الدولة متطلبات الإنفاق الكبيرة، ولم تكن تملك الإرادة ولا القدرة السياسية لفرض الضرائب، مع العلم أن أولويات مب

بالضرائب. لذلك، ارتفعت نسبة الدَّيْن إلى الناتج المحلي إلى  السنوي نفقات الاستثمار، فيما يفترض أن تموّل النفقات الجاريةلا تسمح بأن يتجاوز العجز 
 .%150أحياناً، وهي اليوم تتجاوز  %180مستوى 

ناك مبرّر لهذه العجوزات في المالية العامّة، ما دام الخلاصة أن عجز الموازنة ليس جديداً، لكنه بلغ مستويات لا يستطيع الاقتصاد الوطني تحمّلها. وليس ه
 .قرار أمني، والدولة تسيطر على الأراضي اللبنانيةهناك است

. إن ديون القطاع العام بالعملات الأجنبية، أي الحكومة 1993أمّا الجديد والخطير، فهو حجم الاستدانة بالعملات الأجنبية، وهذا لا سابق له قبل عام 
وهذا رقم كبير وخطير، لأن الدولة لا تستطيع خلق النقد الأجنبي، وبالتالي إذا  من الناتج. %140مليار دولار، ما يزيد على  85ن، تقارب حالياً ومصرف لبنا

المودعين  استمرّ وتمادى نزف العملات الأجنبية وعجز ميزان المدفوعات، يمكن أن تصل الدولة إلى وضع لا تستطيع معه سداد ديونها للدائنين، أي
 .والمصارف

مليارات دولار، وفي آخر  4.6بلغ الرصيد السلبي للموجودات الخارجية للقطاع المالي  2018ف الثاني من عام في النص»وقد كتبت في آخر مقال نشرته أنه 
وفي الأشهر الخمسة «. مليار 2.5خسرت  مليار دولار من موجوداته الخارجية، والمصارف 2.3السنة نفسها أظهرت النتائج المعلنة أن مصرف لبنان خسر 

 .سجّل ميزان المدفوعات عجزاً تاريخياً بلغ خمسة مليارات دولار، أي بمعدّل مليار دولار كلّ شهرالأولى من العام الجاري 
 .لعام هو القطاع المصرفي، أي المودعونإن استمرار هذا النزف قد يهدّد، إذا استمر على النحو نفسه، مدّخرات اللبنانيين، لأن المصدر الأساسي للدَّيْن ا

بناني بأخبار الفساد الصغير والرشوات وما إلى هنالك، إلّا أن المحاسبة يجب أن توجّه إلى السياسات التي سمحت بامتصاص المدّخرات يتلهّى الرأي العام الل



ت موجودات مصرف لبنان بالعملات لحماية سعر الصرف. فهذه السياسا بالعملات الأجنبية من قبل مصرف لبنان ووزارة المالية لتمويل عجز الدولة وتعزيز
. هذه مسألة خطيرة تعبث بأمن شعب كامل وثرواته هي التي أوصلت لبنان إلى شفير الانهيار الذي كثر الحديث عنه في المنتديات المحلّية والتقارير الدولية

 .محاسبةولقمة عيشه، ولا يجب أن تبقى خارج الأضواء وبمنأى عن ال
 
 الحلّ بالسياسة لا بالتقنيات 

 
  حسين كنعان

، أي في الفترة الأسوأ من الحرب في لبنان، التي شهدت موجات تضخّم متتالية 1990 -1985النائب الأوّل الأسبق لحاكم مصرف لبنان بين عامي كان 
مثل ميريلاند  مات الدولية من جامعة جورج تاون. درّس في جامعات أميركيةوانهيارات في سعر صرف الليرة. حائز درجة الدكتوراه في القانون الدولي والمنظّ 

، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجلس الجنوب 1985 – 1976وهاورد ومعهد السلك الخارجي في واشنطن. ترأس المكتب السياسي لحركة أمل بين عامي 
 .1985 – 1979بين عامي 

ف اثنان على أن الوضع متأزّم والحالة الاقتصادية متفجّرة، زمة التي يمرّ بها راهناً هي الأكبر على الإطلاق. لا يختليقف لبنان اليوم على حافة الهاوية. الأ
ذ القرارات وعلى الرغم من ذلك لا يوجد ما يوحي أن هناك بوادر حلّ، خصوصاً أن المعالجة لا يمكن أن تكون تقنية، بل هي سياسية بامتياز، أي باتخا

 .سؤوليةالجذرية وتطبيق القوانين، ولكن لا يوجد من يريد تحمّل المالحاسمة و 
ولة لدى مصرف لبنان يسجّل لم يمرّ لبنان يوماً بأزمة مماثلة لما نعيشه حالياً. ففي خلال الأزمات السابقة، سواء خلال الحرب اللبنانية أو قبلها، كان حساب الد

العملة المحلّية، ولم يكن يوجد أي عقبة في تمويل  الدَّيْن، على الرغم من الانهيارات المتتالية في سعر صرف فوائض دائمة، لم نكن نواجه أي مشكلة في تسديد
لبنان لدفع رواتب  الاقتصاد متى واجهنا أزمة. أذكر في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي، أننا وصلنا إلى مرحلة لم يعد لدينا احتياطيات في مصرف

خم إلى السعودية، بطلب من حاكم مصرف لبنان إدمون نعيم. هناك اجتمعت بوزير فتوجّهت ورئيس جمعية مصارف لبنان، في حينه، عبدالله الزا الموظّفين،
ولين في المسؤ المال السعودي محمد بن علي أبا الخيل، منفرداً، لأنه رفض لقاء رئيس جمعية المصارف، ومن ثمّ توجّهت إلى الولايات المتحدة واجتمعت ب

مليون دولار ناتجة من طرح سندات خزينة في السوق. لقد كان هناك ثقة دولية بقدرة الدولة اللبنانية على  700واشنطن، واستطعنا في أقل من عشرة أيام تأمين 
 .ياسية الصعبةالوفاء بالتزاماتها حتى في أحلك فترات الحرب، ذلك أن اقتصادنا كان سليماً، على الرغم من الظروف الأمنية والس

مليون دولار، أمّا اليوم فيصل العجز في حساب الدولة لدى مصرف لبنان إلى  200بدَيْن خارجي لا يتجاوز  عاماً  15لقد خرجنا من حرب طويلة دامت لنحو 
ولة لمصلحة الناس. وللمفارقة، إن قيمة مليار دولار، بعد احتساب مستحقّات الضمان الاجتماعي والمقاولين والمستشفيات التي هي أموال بذمّة الد 120نحو 

 .مليار دولار 90تتجاوز الدَّيْن العام في مصر المنكوبة التي تفوقنا بالمساحة وبعدد السكّان، والذي يصل إلى الدَّيْن اللبناني 
الحلول التي اتخذت لم تكن ناجعة؟ في الواقع، نحن قد يسأل البعض: ما الذي جرّ الأمور إلى هذ الحدّ؟ ألم يكن من الممكن تدارك الأزمة قبل وقوعها؟ أم أن 

، دخلنا في بداية 1992ى ما نحن عليه اليوم لأن المسؤولين في هذه الدولة هم المسؤولون عن هذه الأزمة. بعد الحرب اللبنانية، وتحديداً منذ عام وصلنا إل
عار الفائدة باستمرار مع ها الإعمارية، وتُضاف إليها سياسات نقدية تقوم على رفع أسانهيار الاقتصاد، نتيجة إمعان السلطة بسياسة الاستدانة لتمويل مشاريع

مخاطر من  سعر صرف ثابت، وهو ما أدّى إلى مراكمة الدَّيْن الخارجي والداخلي من جهة، وسمح بإمكانية التحويل من عملة إلى عملة من دون تحمّل أي
من  %1يل الثروة من فئة إلى أخرى، بدليل أن ت مستويات البطالة. لقد أسهمت هذه الديون المتراكمة بتحو جهة أخرى، وأكثر من ذلك، ضُرب الإنتاج ورُفعَ 

 .المقيمين يستحوذون اليوم على نصف الثروة الوطنية
ذا الطقم السياسي إلى ما نحن طوال هذه الفترة أيضاً، قامت هيكلية الدولة على تقاسم الحصص وفق المنطق المذهبي والطائفي. وقد أوصلنا هذا النظام وه

خفاءً متعمّداً للحقائق عن عليه. إنها مسؤولية الكبار ا لتي يحاولون اليوم تحميل نتائجها للناس من خلال التقشّف. وهو ما يعدّ تهرّباً صريحاً من المسؤولية، وا 
 .الرأي العام

وضع المحلّي، إلّا أن الوضع حالي مستمرّاً في الحكم. قد يكون هناك قرار بعدم تفجير القد لا يكون المخرج سهلًا، أو حتّى متاحاً، ما دام الطقم السياسي ال
ماء، بدلًا من ترك هذه الاقتصادي متفجّر بحدّ ذاته. وبالتالي، المخرج الحقيقي يحتاج إلى مركزية قرار، وهو ما يتطلّب وجود عمل سياسي وتخطيط للتنمية والإن

ة وسياساتها الاقتصادية وخططها الإنمائية. إلّا أن وجود هذه الدولة اته. وهو يحتاج إلى دولة تخطّط على صعيد علاقاتها الخارجيالعملية لسعر الفائدة وتقلّب
بمصالح يشكّل نقيض النظام السياسي الحالي القائم على المحاصصة الطائفية، وعلى نموذج عمل غير عملاني وغير مُنتج لا يفرز أي قرار قد يصطدم 

 .ئه وزعمائهأعضا
المثال ــ عصر النفقات لتخفيف العجز، وتتطلّب سياسات اقتصادية إنتاجية بدلًا من سياسة الاستدانة ومراكمة الحلول للخروج من الأزمة تتطلّب ــ على سبيل 

بقة. ما يعني بصراحة تسليم الأمانة لنزهاء وشرفاء الديون التي تفيد فئة مُحدّدة على حساب كلّ المجتمع، وأيضاً تتطلّب محاسبة المسؤولين عن كلّ الفترة السا
 .ططاً إنمائية واقتصادية وسياسية. هذا هو الحلّ الوحيد، وكلّ ما بقي مجرّد كلام بالتقنياتيضعون خ

 



 
 
 الأزمة الأكبر وليست الأصعب 

 
  زياد الحافظ

ب عدّة في لة في الاقتصاد من جامعة القديس يوسف في بيروت. تولى مناصاقتصادي لبناني مخضرم، وخبير سابق في البنك الدولي، حائز شهادة دكتوراه دو 
 .2018و 2015التدريس والعمل المصرفي، وشغل منصب الأمين العام للمؤتمر القومي العربي بين عامي 

عر الصرف في ثمانينيات القرن الماضي كلّ أزمة تكون هي صعبة في حينها، ولبنان مرّ بأزمات عدّة كان وقعها صعباً عليه، لعل أبرزها أزمة انهيار س
لتسعينيات. لا شكّ في أن هذه الأزمة كانت الأصعب على الإطلاق لأسباب عدّة، أهمّها أنها حصلت في ظلّ احتلال إسرائيلي لثلث وامتدادها حتى مطلع ا

ى الليرة. رافق ذلك مع تواطؤ الدولة والمصارف اللبنانية للمضاربة علمساحة لبنان، ما قلّل من إمكانيات تفاديها، وأدّى إلى توقف الاستثمارات الأجنبية، وقد ت
ليرات مقابل الدولار، ثم أخذ يتدهور باطّراد. لقد سقطت الليرة بالمضاربة فقط، لا بخروج الرساميل التي بقيت  3كان سعر الصرف بحدود  1982فحتى عام 

ادي والاجتماعي، إذ تراجع الاقتصاد وهاجرت ن المغتربين. وقد كان السقوط مدوّياً على الصعيدين الاقتصفي لبنان، ولا بتوقّف التحويلات التي استمرّ تدفّقها م
  .اليد العاملة والأدمغة إلى دول الخليج. لقد كانت أزمة كبيرة ولم نكن مهيَّئين لمعالجتها

الكثير من الفرص روج منها لا تزال مُتاحة، بشرط عدم إهدارها كما حدث مع ما يميّز الأزمة التي نمرّ بها حالياً عن أزمة الثمانينيات، أن إمكانيات الخ
ولا تزال الدولة الضائعة. فالمؤشّر الأساسي للانهيار، أي تدهور سعر الصرف، لا يزال غير متوافر. وحتى اليوم لم يسجّل أي خروج كبير ولافت للرساميل، 

هي كذلك، خصوصاً أن العجوزات المٌسجّلة هي  محلّية. إلّا أن ذلك لا يعني أن الأزمة ليست خطيرة، بل من هذا الدَّيْن تحمله أطراف %85تسدّد ديونها، و
  .الأكبر على الإطلاق، وقد نتجت من تراكمات لأكثر من ربع قرن

مُفرطة، وهو ما شكّل بداية الأزمة التي  ، انتهج لبنان سياسة استدانة1993من المعروف أن الاقتصاد عمل سياسي، لا بل هو سياسة بلغة الأرقام. منذ عام 
يتحكّم به، . تميّزت هذه الاستدانة بكونها قصيرة الأجل لمشاريع طويلة الأمد، وأكثر من ذلك، كان جزءاً منها متعمّداً لجعل الاقتصاد رهينة لمن نحن فيها اليوم

من خلال مراكمة سة، أي خيار واضح يقضي بدعم ميزانيات المصارف وأرباحها أي المصارف. اليوم، يعيش النظام المصرفي على عاتق الاقتصاد، وهناك سيا
مرّات حجم الاقتصاد، لكن من دون أن يُسهم  3الدَّيْن العام، وهو ما يعبّر عنه ارتفاع موجودات المصارف بالتوازي مع ارتفاع حجم الدَّيْن، بحيث باتت تشكّل 

أننا لا نريد لا صناعة »كان يقوله بعض الوزراء الأصدقاء بـكن الخيار السياسي يقضي ببناء أي اقتصاد، وهنا أذكر ما فعلياً بدعم النموّ الاقتصادي. أساساً لم ي
هذه هي السياسة التي انتهجوها، واستقطبت مليارات «. ولا زراعة. فليبنِ الصناعيون مصانعهم في قطر، نحن نريد العقارات والمصارف، نريد اقتصاد الخدمات

ي لا يرتاده أحد. وفي المقابل، هجّرت آلاف اللبنانيين الذين أسهموا من خلال تحويلاتهم ألف شقة فارغة، وفي وسط تجار  80رات، فوظّفت في أكثر من الدولا
 .حكومة ومواطنين بجعل المقيمين فيه يعيشون بأعلى من قدراتهم. هذا هو الاقتصاد الريعي الذي ينتج ثروة من دون مجهود، وهو ما سيدفع ثمنه الجميع،

قد ساعد الوضع الإقليمي بدعمها، إلّا أن هذا الدعم قد لا يدوم إلى ما لا نهاية. حالياً يوجد موقف دولي لمنع انهيار لبنان، بنية الاقتصاد اللبناني هشّة جدّاً، و 
لّا أن ذلك لا يعني أنه يجب إعادة النظر بكلّ السياسات لأنه انهيار لا يصبّ في مصلحة أحد، ولا سيّما رأس المال الموظّف في المصارف اللبنانية، إ

ذا لم ترتبط بقطاع الاقتصادية لتخفيف الأعباء الكثيرة الملقاة على المجتمع والاقتصاد، والتوجّه من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد إنتاجي، لأن حتى الخدمات إ
عادة النظر بالعلاقات مع الإنتاجي فإنها تتحوّل إلى ريع. كذلك يفترض للخروج من الوضع الرا محيط، ولا سيّما سوريا، والتوجّه نحو هن إيقاف الهدر المتعمّد، وا 

جميع، وحتى على الشرق بدلًا من الغرب وشروطه التعجيزية. أمّا الأهم وأساس تحقيق هذه السياسات، فهو تغيير الطقم السياسي، لكونه يشكّل عبئاً على ال
بتشكيل خطر على سوريا والعراق والأردن. فالتهويل الحالي حول حالة  ه لن يسمح للبنان بأن ينهار، إلّا أنه لن يسمح له أيضاً المعادلة الإقليمية. صحيح أن

خراجها من الحكومة كحلّ للأزمة الاقتصادية، وتأتي زيارة رؤساء الوزراء السابقين  دليلًا على لبلاد الحرمين الاقتصاد هو أوّلًا وأخيراً للضغط على المقاومة وا 
قفال بعض المناطق اللبنانية هي من وسائل الضغط على  ذلك، وكذلك إن افتعال الأزمة مع الفلسطينيين في هذا الوقت بالذات، والاعتراض على الموازنة وا 

 .الرئيس سعد الحريري للتخلّي عن التسوية مع الرئيس ميشال عون وعن التفاهم مع المقاومة
 


